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1. المقدمة

الاعتبارية  .1  بالكيانات  مرتبطة  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل  مخاطر  وجود  إلى  التقارير  من  العديد  تعترف 
والترتيبات القانونية، وتمارس الجهات المؤسسية مثل الشركات والصناديق الاستئمانية والمؤسسات والشراكات 
أنشطة تجارية متنوعة على مستوى العالم، وبالرغم من كون دورها الاقتصادي مشروع في الغالب، لا تزال هذه 
)الحقيقي( والأسباب  الفعلي  المستفيد  إخفاء  إلى  استخدامها في مخططات معقدة تهدف  الجهات عرضة لإساءة 
والفساد  والرشوة  الأموال  غسل  مثل  المشروعة  غير  الأنشطة  تسهيل  يمكن  كما  بالأصول،  الاحتفاظ  وراء 
بهذه  التلاعب  طريق  عن  العقوبات،  من  والتهرب  الإرهاب  وتمويل  الضريبي  والاحتيال  الداخلي  والتداول 

الجهات المؤسسية. 
الفعلي  .2  المستفيد  لإخفاء  اعتبارية  وترتيبات  اعتبارية  كيانات  استخدام  الاستعمال  لإساءة  الشائعة  الطرق  من 

بينه وبين أصوله  قانوني، يمكن للمجرم تكوين فاصل  ترتيب  أو  اعتباري  إنشاء كيان  )الحقيقي(، فمن خلال 
غير المشروعة لتعقيد عملية اكتشافها وإعاقة أي تحقيقات جنائية، في حين أن العديد من الشركات تعتبر شرعية، 
إلا أنه يمكن استغلالها للتهرب من الالتزامات الضريبية، وإخفاء الأموال غير المشروعة، وتسهيل عملية غسل 

الأموال.
لمنع إساءة استعمال الكيانات الاعتبارية والترتيبات القانونية الكويتية، هناك عدد من الالتزامات تتعلق بالمستفيد  .3 

الفعلي )الحقيقي(، ويمكن تصنيفها بشكل عام إلى ثلاثة أنواع:
معلومات  .4  تسجيل  الكويتي،  القانون  بموجب  إنشاؤها  تم  التي  القائمة،  الاعتبارية  الكيانات  على  يجب  أولاً: 

أبريل   1 تاريخ  من  يوما   60 غضون  في  والصناعة  التجارة  وزارة  لدى  بها  الخاصة  )الحقيقي(  الفعلي  المستفيد 
المعلومات وتحديثها في جميع  دقة هذه  الجديد، والحفاظ على  الكيان  إنشاء  يوما من   60 أو في غضون   ،2023
الأوقات، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الكيانات الاعتبارية في دولة الكويت الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدثة 
للمستفيدين الفعليين )الحقيقين(، ويجب أن تتضمن هذه السجلات بيانات أساسية مثل الاسم والجنسية وتاريخ 
ومكان الميلاد والعنوان ووثائق الهوية مثل البطاقة المدنية أو جواز السفر، وقد تم ذكر المتطلبات في هذا الخصوص 

فيما يلي:
الكويت. ●	 دولة  الشركات في  وإدارة  تسجيل  القانون  هذا  ينظم   :2016 لسنة   1 رقم  الشركات  قانون 

الاحتفاظ  وضمان  الاعتبارية  الكيانات  على  الإشراف  مسؤولية  والصناعة  التجارة  وزارة  تتحمل 
بمعلومات المستفيد الفعلي )الحقيقي( لجميع الكيانات الاعتبارية في دولة الكويت.

اللوائح ●	 القرار قانون الشركات حيث يضم مزيدا من  2016/287: يكمل هذا  الوزاري رقم  القرار 
ذات الصلة بإنشاء وإدارة الكيانات الاعتبارية، ويشدد على الالتزام بالحفاظ على معلومات دقيقة ومحدثة 

فيما يتعلق بالمستفيد الفعلي )الحقيقي(.
القرار الوزاري رقم 2023/4 وتعديلاته: أدخلت هذه اللائحة إطارا أكثر صرامة فيما يتعلق بالاحتفاظ ●	

بمعلومات المستفيد الفعلي )الحقيقي(، فبموجب هذا القرار، يتعين على الشركات تسجيل المستفيدين 
لدى وزارة التجارة والصناعة، مع تقديم بيانات أساسية مثل الاسم والجنسية وتاريخ الميلاد والأساس 
من  اعتبارا  يوما   60 أقصاها  مدة  الشركات  القانون  يمنح  كما  فعلي/مستفيد،  كمالك  للتأهل  القانوني 

تاريخ 1 أبريل 2023 للامتثال لمتطلبات التسجيل.

1. المقدمة
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ثانياً: تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المرخصة أو المسجلة في دولة الكويت  .5 
المعلومات  هذه  وتسجيل  منها،  والتحقق  عملائها  من  )الحقيقيين(  الفعليين  المستفيدين  هوية  بتحديد 
الإطار  عليها في  المنصوص  للمتطلبات  وفقاً  ذلك، وذلك  منها  السلطات في حال طلب  إلى  وتقديمها 
التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تم تحديد المتطلبات القانونية للمؤسسات المالية 

والأعمال والمهن غير المالية المحددة في هذا الصدد فيما يلي:
دولة ●	 في  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل  مكافحة  قانون  يطلب   :2013/106 رقم  القانون 

الكويت من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة 
الشاملة للعملاء وحفظ السجلات والإخطار عن المعاملات المشبوهة، وغير ذلك من التدابير 
الوقائية، وكجزء من ذلك، تحديد هوية المستفيدين الفعليين )الحقيقين( من عملائهم والتحقق 
غير  والمهن  الأعمال   / المالية  المؤسسات  امتثال  من  التحقق  الرقابية  الجهات  على  ويتعين  منها، 

المالية المحددة لهذه الالتزامات.
القرار الوزاري رقم 2013/37: تدعم اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل ●	

الإرهاب متطلبات القانون رقم 2013/106 وتقدم مزيداً من التفاصيل بهذا الخصوص.
ثالثاً: يجب على واهب الوقف، عند إنشاء الوقف )النوع الوحيد من الترتيبات القانونية الموجودة في دولة  .6 

الكويت( ، تقديم وثائق تتضمن معلومات مفصلة عن أصول الوقف وهوية واهب الوقف وهوية الوكيل 
والمستفيدين إلى وزارة العدل،  ويعتبر هؤلاء الأشخاص الثلاثة هم »المستفيدين الفعليين )الحقيقيين(« 
بموجب المعايير الصادرة من مجموعة العمل المالي ، وتقوم وزارة العدل بالاحتفاظ بمعلومات المستفيدين 
الفعليين )الحقيقيين( في سجلاتها ، وفي حال تعيين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكيلًا، يجب أن 

تحتفظ الوزارة بتفاصيل الوقف في سجلات إلكترونية .

مخاطر  يشكل  الكويت  دولة  في  الوقف  فإن  الاعتبارية،  الكيانات  عكس  على  أنه  إلى  الإشارة  وتجدر 
الأجنبي/الخارجي  التدخل  على  المفروضة  القيود  بسبب  الإرهاب  وتمويل  الأموال  لغسل  منخفضة 

والاستخدامات السائدة لأصول الوقف للأغراض العقارية المحلية أو العائلية.

في حين أن الالتزامات تجاه الاشخاص الثلاثة المذكورين كمستفيد فعلي تختلف اختلافا كبيرا من حيث  .7 
نطاقها وطبيعتها، إلا أن مفهوم المستفيد الفعلي )الحقيقي( الذي تقوم عليه هو نفسه تماما. 

وعليه، فإن الهدف الأول من هذا الدليل الإرشادي هو معرفة وشرح مفهوم المستفيد الفعلي )الحقيقي(،  .8 
وحفظ  التسجيل  التزامات  عليه  تنطوي  بما  علم  على  القانونية  والترتيبات  الشركات  أن  من  والتأكد 
تفسير  بكيفية  كاف  وعي  على  المحددة  المالية  غير  والمهن  والأعمال  المالية  المؤسسات  وأن  السجلات، 

المصطلح لأغراض تطبيق التدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أما الهدف الثاني من هذا الدليل فهو تقديم إرشادات للمؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة في دولة  .9 

، وقد وضعت  الفعلي )الحقيقي( في سياق الامتثال  المستفيد  المطلوب لمتطلبات  التطبيق  الكويت حيال 
اللوائح الوطنية  هذه الإرشادات لمساعدة الجهات على فهم الالتزامات والالتزام بتطبيقها بها بموجب 
 )24( رقم  التوصيتين  إلى  الإشارة  وتمت  المالي،  العمل  مجموعة  توصيات  سيما  ولا  الدولية،  والمعايير 
اللتين تركزان على شفافية الأشخاص الاعتباريين  و)25( من توصيات مجموعة العمل المالي )فاتف(، 
والترتيبات القانونية، وكذلك التوصية رقم )10( التي تركز على متطلبات تحديد هوية المستفيد الفعلي 

)الحقيقي( والتحقق منها.
  10 تأتي هذه الجهود في إطار التزام دولة الكويت على نطاق واسع بمعايير مجموعة العمل المالي لحماية النظام .

المالي من إساءة الاستعمال.

1. المقدمة
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2. مفهوم المستفيد الفعلي )الحقيقي(

  11 ورد مفهوم المستفيد الفعلي )الحقيقي( في المادة )1( من القانون رقم 2013/106 وقد تم تعريفها بشكل أوسع .
 2013/106 القانون  من   )1( المادة  عرفت  حيث  وتعديلاته،   2023/4 الوزاري  القرار  من   )5( المادة  في 
المستفيد الفعلي بأنه »أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو 
الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، وكذلك الأشخاص الذين يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري 

أو الترتيب القانوني«. 
  12 تنص المادة )5( من القرار الوزاري رقم 2023/4 على أن المصطلح يجب أن يشمل ما يلي:.

)‌أ(    أي شخص )أشخاص( طبيعي يملك أو يسيطر بشكل نهائي من خلال حصص أو أسهم بنسبة %25 أو 
أكثر من رأس مال العميل أو حقوق التصويت.

)‌ب(  في حال شك فيما إذا كان الشخص )الأشخاص( المذكور في )أ( هو المستفيد الفعلي )الحقيقي( أو في حال 
عدم القدرة على تحديد شخص طبيعي بموجب )أ(، فإنه الشخص الطبيعي )الأشخاص الطبيعيين( الذي يمارس 

سيطرة على شخص اعتباري من خلال أي وسائل أخرى، مثل شغل منصب ذي نفوذ كبير داخل الشركة.

)‌ج(  في حال عدم استيفاء المعيارين )أ( أو )ب(، فإنه الشخص الطبيعي )الأشخاص الطبيعيين( الذي يشغل 
منصب مسؤول الإدارة العليا.

  13 يتماشى تعريف دولة الكويت للملكية الفعلية مع معايير مجموعة العمل المالي، وعلى وجه الخصوص التوصية .
رقم 24، التي تركز على الشفافية والملكية الفعلية للأشخاص الاعتباريين، ووفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي، تم 
تعريف المستفيد الفعلي على أنه الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بشكل نهائي على جهة اعتبارية، إما من 
خلال ملكية مباشرة لأسهم بنسبة )%25 أو أكثر( أو من خلال السيطرة عبر وسائل أخرى مثل التأثير الكبير 

على عملية صنع القرار في الجهة الاعتبارية. 
  14 جهة . على  يسيطر  أو  يملك  من  وهو  الفعلي،  المستفيد  هوية  تعديلاته  مع   2023/4 رقم  الوزاري  القرار  يحدد 

اعتبارية بنسبة %25، وهو مطابق للنسبة التي وضعتها مجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى ذلك، يشترط الإطار 
فإن  أكثر،  أو   25% نسبته  ما  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  شخص  أي  يسيطر  أو  يملك  لم  حال  في  أنه  الكويتي 
الشخص  تحديد  في  المالي  العمل  مجموعة  مع  يتماشى  ما  وهو  الفعلي،  المستفيد  يعتبر  الأعلى  الإداري  الشخص 

الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الجهة الاعتبارية.
  15 يعتبر الوقف النوع الوحيد من الترتيبات القانونية الموجودة في دولة الكويت، وهو ترتيب قانوني قائم على الشريعة .

الوكيل( لإدارة الأصول لصالح مستفيدين  باسم  )يعرف  إداري  ملكية  منح الأصول في  يتم  الإسلامية حيث 
محددين، إما لغرض عام أو خاص أو كلاهما، وتكون المؤسسات المالية والأعمال المالية المحددة ملزمة بتحديد 
المستفيدين الفعليين من العملاء واهبي الوقف والتحقق منها، وفي حين أن المصطلح المنصوص عليه في القرار 
الوزاري رقم 2023/2 والقرار الوزاري رقم 2023/4 بتعديلاته لا ينطبق تماما على الوقف، فإن المادة رقم 
1 من القانون 2013/106 توسع مفهوم الملكية الفعلية ليشمل كذلك الوقف كما أنه يشمل في جميع الأحوال 

الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون أيا من المهام التالية:

واهب الوقف )يعادل الموصي(: الشخص الذي ينشئ الوقف ويساهم بالأصول.

الوكيل )يعادل الوصي(: الشخص أو المؤسسة )مثل هيئة الأوقاف( المعينة لإدارة أصول الوقف.

المستفيدون: الأفراد أو المجموعات المستفيدة من الوقف، الذين تم تسميتهم أو تحديدهم صراحة من قبل فئة من 
المستفيدين.

2. مفهوم المستفيد 

الفعلي )الحقيقي(
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  16 معرفة الفرق بين الملكية القانونية والمستفيد الفعلي )الحقيقي( أمرا ضروريا لتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة .
الأصول سواء في الجهات الاعتبارية مثل الشركات أو في الترتيبات القانونية مثل الوقف، وهذه المفاهيم غالبا 
ما تستخدم بالتبادل، إلا أنها تحمل معاني وتبعات قانونية متباينة، لا سيما في سياق الامتثال للمعايير الدولية التي 
وضعتها هيئات مختلفة مثل مجموعة العمل المالي، وبالنسبة لوزارة التجارة والصناعة فإن هذا المصطلح يشمل كل 
شخص يملك أو يسيطر بشكل نهائي على ما لا يقل عن %25 من الأسهم أو حق التصويت، أو لديه ملكية تؤدي 

إلى السيطرة على الشركة، وذلك حتى يتمكن الإشرافيون من تتبع المسؤول الحقيقي.
  17 تشير الملكية القانونية للشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الملكية الفردية أو الشراكات .

إلى أي شخص تم إدراجه رسمياً كمالك في السجلات الحكومية، مثل سجل الشركة، ويمكن أن يكون المالك 
القانوني شخصا طبيعيا أو جهة اعتبارية مثل شركة أو حتى ترتيبا قانونيا مثل صندوق ائتمان أو وقف، والمالك 
وقراراتها  وأرباحها  الشركة  أصول  في  حق  له  يكون  ما  وغالبا  قانوني  بشكل  الملكية  يحمل  الذي  هو  القانوني 
الرئيسية، وفي الأعمال التجارية، على سبيل المثال، يعتبر المساهم مالكا قانونيا ، يمكنه التصويت فيما يتعلق بأمور 
الشركة أو الحصول على أرباح أو بيع أسهمه، ومع ذلك، فإن كون الشخص مالكا قانونيا لا يعني دائما أن المساهم 

لديه ملكية فعلية أو أي مطالبات بالمزايا الخاصة للجهة الاعتبارية. 
  18 وفي المقابل، المستفيد الفعلي )الحقيقي( هو الشخص الذي يملك أو يسيطر بشكل نهائي على الجهة الاعتبارية أو .

الوقف بالرغم من أنه غير مدرج رسميا في سجلات الجهة الاعتبارية أو الوقف، ويمكن للشخص الطبيعي فقط 
أن يكون المستفيد الفعلي )الحقيقي( ، والمستفيد الفعلي )الحقيقي( هو دائما الشخص الطبيعي )الأشخاص( الذي 
لديه القدرة الفعلية للتأثير على القرارات أو التمتع بالمكافآت المالية للشركة، ولا يتعلق مفهوم المستفيد الفعلي 
)الحقيقي( بحيازة الأسهم بل يتعلق في أن يملك الشخص أو يسيطر بشكل نهائي سواء بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة على شخص اعتباري أو وقف.
  19 أنفسهم جهات . الذين هم  المساهمين  العديد من  بين  للشركة  القانونية  الملكية  تقسيم  فيها  يتم  التي  الحالات  في 

أن يسيطر على  قانونيين للشركة، ويمكن  إدراج الجهات الاعتبارية كمساهمين وبالتالي مالكين  اعتبارية، سيتم 
الشركة بشكل نهائي شخص واحد أو مجموعة صغيرة من أشخاص طبيعيين يسيطرون بشكل نهائي على مساهمي 
الجهة الاعتبارية أو يمتلكونهم بشكل قانوني، ويعتبر هؤلاء الأشخاص الطبيعيون المستفيدين الفعلين )الحقيقيين( 

بالرغم من عدم ادراج أسمائهم في أي وثيقة عامة للشركة.
  20 يعرف الوقف بأنه التخلي عن ملكية أحد الأصول إلى الأوقاف ويديره بعد ذلك الوكيل أو الوصي، حيث يتم .

القانوني  المالك  الوكيل  يعتبر  الوقف،  ، وفي سياق  أو قضية خيرية  معينين  الأصول لخدمة أشخاص  تخصيص 
لأصول الوقف، حيث يقوم بالاحتفاظ بالأصول نيابة عن المالك الفعلي، ويمتلك المالك الفعلي الحق في العوائد 
كمالكين  التاليين  الأشخاص  من  أي  تحديد  للأوقاف  بالنسبة  المعايير  تتطلب  ذلك،  على  وبناء  الممتلكات،  من 

فعليين:

الواقف. )‌أ(	

الوكيل. )‌ب(	

المستفيدون أو فئات المستفيدين. )‌ج(	

أي شخص )أشخاص( آخر له سيطرة فعلية على الوقف. )‌د(	

  21 وعلى عكس الهياكل المؤسسية المعقدة، التي يمكن في بعض الأحيان إخفاء المستفيد الفعلي )الحقيقي( فيها، عادة .
عليه  أن  كما  الأصول،  على  الوكيل  ويسيطر  الوقف،  إنشاء  عند  بوضوح  الوقف  من  المستفيدين  تسمية  يتم  ما 
التصرف بها لصالح المستفيدين، وبالرغم من أن الوكيل يملك السلطة القانونية لإدارة الأصول إلا أن الفوائد 

تذهب بشفافية إلى المستفيدين المعنيين. 

2. مفهوم المستفيد 

الفعلي )الحقيقي(
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الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي

  22 وكما هو الحال في الجهات الاعتبارية، فإن التأكد من توثيق المستفيدين الفعليين )الحقيقين( من الوقف بوضوح .
هو المفتاح للحفاظ على الثقة في النظام ومنع إساءة الاستعمال، وتميل الأوقاف إلى الوضوح، إلا أن ضرورة معرفة 
المستفيدين الفعليين )الحقيقين( لا يقل أهمية عن معرفتهم لدى الجهات الاعتبارية، حيث يمكن أحيانا استخدام 

الهياكل المعقدة لإخفاء المسيطر المستفيد الفعلي )الحقيقي(  في الترتيب القانوني. 
  23 وللإيجاز، يكمن الاختلاف الرئيسي بين الملكية القانونية والمستفيد الفعلي )الحقيقي( في كل من الجهات الاعتبارية .

والأوقاف في عنصري السيطرة والانتفاع:
أو ●	 الاعتبارية  للجهة  الرسمية  السجلات  في  التسجيل  أو  قانوني  مسمى  بحمل  تتعلق  القانونية  الملكية 

الوقف كمالك رسمي أو صانع قرار، وتمنح حقوقا رسمية لإدارة أو التصرف في أصول جهة اعتبارية أو 
ترتيب قانوني.

المالكين ●	 الأشخاص  أو  الشخص  تحدد  إنها  حيث  الرسمي  المسمى  تتعدى  )الحقيقي(  الفعلي  المستفيد 
النهائيين أو الذين يسيطرون على الجهة الاعتبارية أو الوقف، وهذه الملكية والسيطرة تكون بشكل مباشر 

أو غير مباشر.
  24 وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن تحديد المستفيد الفعلي )الحقيقي( أهم من تحديد المالك .

القانوني، فقد يكون المستفيد الفعلي )الحقيقي( دوافع أو تأثير خفي يشكل مخاطر على سلامة النظام المالي. 
  25 من خلال طلب الالتزام بالشفافية فيما يتعلق المستفيد الفعلي )الحقيقي( لكل من الجهات الاعتبارية والأوقاف، .

تلتزم دولة الكويت بمعايير مجموعة العمل المالي وتضمن أن المنظمين والسلطات يمكنهم النظر إلى ما هو أبعد 
هذه  من  يستفيدون  الذين  أو  الفعلية  السلطة  يمتلكون  الذين  الأشخاص  وتمييز  لتحديد  الرسمية  الهياكل  من 
الترتيبات، وهذا التمييز أمر بالغ الأهمية لضمان عدم إساءة استعمال الجهات الاعتبارية أو الأوقاف لأغراض غير 

مشروعة مثل إخفاء عائدات جريمة أو تسهيل غسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية.

2. مفهوم المستفيد 

الفعلي )الحقيقي(
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الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي

3. المتطلبات التنظيمية للمؤسسات المالية والأعمال 
والمهن غير المالية المحددة

  26 في دولة الكويت، تقع على عاتق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التزامات شاملة .
لتحديد هوية المستفيد الفعلي )الحقيقي( من العملاء والتحقق منها كجزء من تدابير العناية الواجبة 
الأموال  غسل  مكافحة  بشأن   2013/106 رقم  القانون  على  الالتزامات  هذه  وترتكز  للعملاء، 

وتمويل الإرهاب والمعزز بالقرار الوزاري رقم 2013/37 والتوجيهات الخاصة بالقطاع.
  27 توضح المادة رقم 5 من القانون رقم 2013/106 أسس تحديد المستفيد الفعلي )الحقيقي( والتحقق .

منها من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تلزم المادة المؤسسات المالية 
والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي )الحقيقي( والتحقق منها 
باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة ومستقلة، ويتم تنفيذ تلك التدابير قبل إقامة علاقة 
العمل أو إجراء معاملة كبيرة، ويجب أن يتم التحقق من المستفيد الفعلي )الحقيقي( عن طريق وثائق 
أو مصادر بيانات موثوقة، وينطبق هذا على كل من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية )مثل 

الأوقاف، حسب الاقتضاء(.
  28 التي . الخطوات   2013/106 رقم  القانون  من  و11   5 رقم  المادتان  تحدد  الوضوح،  من  وللمزيد 

يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتباعها، وتشدد المادتان على ضرورة 
الاحتفاظ بمعلومات كافية ومحدثة عن المالكين الفعليين واتاحتها بسهولة للسلطات المختصة، مثل 
وحدة التحريات المالية الكويتية،  كما يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة 
الاحتفاظ بجميع السجلات، ومن بينها تلك المتعلقة بالملكية الفعلية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات 

من انتهاء علاقة العمل.

تحديد المستفيد الفعلي )الحقيقي(

  29 المالية / . المؤسسات  العملاء والتحقق منها، يجب على  الفعلي )الحقيقي( من  المستفيد  لتحديد هوية 
الأعمال والمهن غير المالية المحددة اتباع المنهج المكون من ثلاث خطوات والمطلوب من قبل مجموعة 
العمل المالي في التوصية رقم 24، والتعريف المذكور في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 2023/4 وتعديلاته.  

الخطوة 1 - مفهوم المستفيد الفعلي )الحقيقي( أو حق السيطرة بنسبة %25 أو أكثر

  30 الأولى . الخطوة  تتمثل  الطبيعيين،  الأشخاص  من  )الحقيقيين(  الفعلين  المستفيدين  تحديد  سلسلة  في 
للمؤسسات المالية /الأعمال والمهن غير المالية المحددة في تحديد ما إذا كان هناك شخص طبيعي واحد 
أو أكثر يملك بشكل مباشر أو غير مباشر ما نسبته %25 أو أكثر من رأسمال العميل أو حق التصويت. 

  31 يوضح المثال رقم 1 الملكية المباشرة البسيطة، حيث تكون الشركة مملوكة لأربعة أشخاص طبيعيين، .
كل منهم يملك نسبة 25%. 

3. المتطلبات التنظيمية
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الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي

  32 . The يوضح المثال رقم 2 هيكل الملكية البسيطة، يعتبر السيد/ جون دو المالك الفعلي الوحيد لشركة
Obviously Fictious (KW) Ltd نظراًً لامتلاكه حصة بنسبة 51%. 

  33 هناك . أن  إلا  مباشرون  مالكون  4 أشخاص طبيعيين وجميعهم  تضم  اعتبارية  3 جهة  المثال  يوضح 
شخصان طبيعيان فقط يملكان نسبة %25 وأكثر وبالتالي يعتبران مالكين فعليين.

  34 ويوضح المثال 4 هيكلا بسيطاً للملكية المباشرة وغير المباشرة، حيث تكون الشركة أ مملوكة مباشرة .
بنسبة %50 للشخص الطبيعي وبنسبة %50 بشكل غير مباشر للشخص الطبيعي من خلال الشركة 

ب. وعليه، يمتلك الشخص الطبيعي نسبة %100 من الشركة أ.

  35 عند حساب حقوق الملكية، يجب فحص العلاقات بين الأطراف المختلفة لتحديد ما إذا كان هناك .
حقوق ملكية مباشرة وغير مباشرة وما إذا كانت تصل إلى نسبة %25. وهذا يعني أنه ينبغي أن يؤخذ 
في الاعتبار جميع الأشخاص، ويشمل ذلك الأشخاص الذين يمتلكون بشكل مباشر أو غير مباشر 

حصص دنيا من الملكية في الجهة الاعتبارية.

3. المتطلبات التنظيمية
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الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي

  36 يوضح المثال رقم 5 حالة أخرى تتعلق بحقوق الملكية غير المباشرة، ولكن مع وجود علاقات مهمة .
 The Obviously بين الأطراف المختلفة، حيث يوجد اثنان من المرشحين مساهمان رسميان في شركة
Fictious (KW) Ltd، ويملكان نسبة %51 و %49 من حق التصويت، على التوالي، هذان المرشحان 
»مملوكان« لشركة مزودة خدمات - محاسب أو ممارس قانوني أو وسيط مماثل، وعليه، فإن النظر في 
 The Obviously Fictious ملكية المساهمين المرشحين ليس له قيمة لتحديد المالكين الفعليين لشركة
Ltd (KW)، وبناء على النسب المئوية الموضحة أدناه يكون المالكون الفعليون في هذه الشركة هم السيد 

جون دو وابنته وابنه.

  37 مثال رقم 6: في حال تغير حق التصويت المحتفظ به نيابة عن السيدة جين دو إلى %60 من 49%، .
 The فستملك السيدة جين دو نسبة %29.48 من حق التصويت، وستصبح بذلك مالك فعلي لشركة

.Obviously Fictious (KW) Ltd

  38 يجب جمع حقوق الملكية لكل شخص طبيعي لتحديد ما إذا كانت الملكية المباشرة وغير المباشرة أو .
حق السيطرة موجودة وأنها تصل إلى نسبة %25. وعندما يكون تحديد نسبة رأس المال المحتفظ به من 
الذي  المال  المئوية الإجمالية لرأس  النسبة  المباشرة، فإن  الملكية غير  خلال عدة مستويات متتالية من 
مباشر -  بشكل غير  المحتفظ بها  المختلفة  النسب  الحسابية لهذه  النتيجة  يحتفظ بها كل شخص هي 
حساب النسب المئوية لأسهم رأس المال المحتفظ بها. وفي هذه الحالة، يملك المالك غير المباشر نسبة 

%50 من الشركة أ )100% × 50% = 50%(.

3. المتطلبات التنظيمية
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  39 يعرض المثال 7 حالة تكون فيها الشركة أ مملوكة بشكل مباشر وغير مباشر لشخص طبيعي )1( بنسبة .
%26 وشخص طبيعي )2( بنسبة %75. وعليه، فإن كلا الشخصين الطبيعيين 1 و2 مالكان فعليان 

للشركة أ. 

  40 . Obviously يوضح المثال 8 حالة تملك فيها جهة اعتبارية ما نسبته %51 من حق السيطرة على شركة
 Obviously Fictious إن اعتبار شركة مقدم خدمات 1 المالك الفعلي لشركة .Fictious (KW) Ltd
Ltd (KW) سيكون غير صحيح لأن المالك الفعلي يجب أن يكون شخصا طبيعيا ولا يمكن أبدا أن 
يكون شركة. في مثل هذه الحالة، تحتاج المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى تحديد 
المالك أو المالكين الفعليين لشركة مقدم خدمات وما إذا كان حق التصويت يجب إضافته إلى أي من 

المساهمين الحاليين وذلك قبل أن يتم تحديد المالك الفعلي بشكل نهائي.

3. المتطلبات التنظيمية
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الخطوة 2 - مفهوم السيطرة من خلال وسائل أخرى

  41 في حال لم تتمكن المؤسسات المالية / الأعمال والمهن غير المالية المحددة بعد القيام بالخطوة رقم 1 من .
%25 أو أكثر من  تحديد أي شخص طبيعي يملك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة 
المالية المحددة شك  المالية / الأعمال والمهن غير  الجهة الاعتبارية، أو عندما يكون لدى المؤسسات 
حول ما إذا كان الشخص )الأشخاص( الذي تم تحديده من خلال الخطوة رقم 1 هو بالفعل المستفيد 
الفعلي )الحقيقي( ، حينها يجب على المؤسسات المالية / الأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد ما 
إذا كان هناك شخص طبيعي يمارس بشكل مباشر أو غير مباشر السيطرة الفعلية النهائية على الجهة 

الاعتبارية من خلال وسائل أخرى غير حق الملكية.
  42 أو . الاعتباري  بالشخص  الصلة  ذات  القرارات  وفرض  اتخاذ  القدرة على  إلى  السيطرة  مفهوم  يشير 

المالية  غير  والمهن  والأعمال  المالية  المؤسسات  تسعى   ،1 رقم  الخطوة  وبموجب  القانوني.  الترتيب 
وفي  الملكية.  حقوق  أساس  على  السيطرة  يمارسون  الذين  الطبيعيين  الأشخاص  تحديد  إلى  المحددة 
الفعلية  السيطرة  يمارسون  الذين  الطبيعيين  الأشخاص  تحديد  على  التركيز  ينصب   ،2 رقم  الخطوة 
النهائية من خلال وسائل أخرى غير حقوق الملكية، ويساعد فهم هيكل إدارة وحوكمة العميل في 

تحديد الأشخاص الذين يتمتعون بمثل هذه السيطرة الفعالة من خلال وسائل أخرى. 
  43 عند تحديد المسيطر )المسيطرين( الفعليين للجهة الاعتبارية من خلال وسائل أخرى غير الملكية، يجب .

الذين يسيطرون على العميل، ولهم حق تعيين أو عزل أعضاء الإدارة  الأخذ بالاعتبار الأشخاص 
العليا وأشخاص في مناصب إدارية عليا )مثل الرئيس التنفيذي( والأمناء عند الاقتضاء. هذا المنهج 

الشامل يحقق فهما دقيقا لهيكل السيطرة الخاص بالجهة الاعتبارية. 
  44 يوضح الرسم البياني التالي مفاهيم السيطرة التي يجب على أساسها اعتبار الشخص الطبيعي المستفيد .

الفعلي )الحقيقي(. 

  45 فيما يلي أمثلة لأشخاص طبيعيين يمكن اعتبارهم المستفيدين الفعليين )الحقيقين( لكونهم يمارسون .
السيطرة النهائية على الشخص الاعتباري عن طريق وسائل أخرى غير الملكية:

مساهمو الأقلية الذين يمارسون السيطرة بمفردهم أو مع مساهمين آخرين بناء على أساس  )‌أ(	
عقد أو تفاهم غير رسمي أو علاقة معينة، بما في ذلك عندما تمارس السيطرة من خلال جهة مؤسسية 
أخرى أو مرشح. بإمكان المساهمين الأقلية التعاون لتعزيز السيطرة من خلال اتفاقيات رسمية أو غير 

رسمية، بما في ذلك استخدام المساهمين المرشحين. 

3. المتطلبات التنظيمية
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شروط/تعهدات القرض، حيث يفرض المقرض شروطا تحد من سلطة إدارة الشركة في اتخاذ  ) ب(	
القرار المالي والتشغيلي، وتنقل بحكم الواقع الكثير من هذه السلطة إلى المقرض. 

نقل  إلى  مديريها  أو  الشركة  إدارة  مع  الشخصية  الارتباطات  أو  التعاقدية  العلاقات  تؤدي  ) ج(	
صنع  عملية  في  بالتحكم  للاستشاريين  الشركة  إدارة  تسمح  عندما  المثال،  سبيل  على  السيطرة.  حقوق 

القرار، عندها يمارس الاستشاري السيطرة الفعالة النهائية. 
السيطرة من خلال المناصب، تشمل الأفراد المسؤولين عن القرارات الاستراتيجية التي تؤثر  ) د(	
على ممارسات الجهة الاعتبارية أو اتجاهاتها، مثل المديرين أو المديرين التنفيذيين. قد يسيطر المديرون أو لا 
يسيطرون بشكل نشط على الجهة، وقد تكون لديهم معلومات محدودة في حال كان المديرون المرشحون 

يملكون مصالح غير محددة.
الشؤون  على  التنفيذية  السيطرة  يمارسون  الذين  الطبيعيون  الأشخاص  التنفيذية،  السيطرة  ) هـ(	
المنتدب/المدير  العضو  أو  المالي  المدير  أو  التنفيذي  الرئيس  مثل  عليا  إدارية  مناصب  خلال  من  اليومية 
التنفيذي أو الرئيس مهمين. يتمتع هؤلاء الأشخاص بسلطة كبيرة على العلاقات والشؤون المالية الجارية 

للجهة الاعتبارية، بما في ذلك التعامل مع المؤسسات المالية التي تملك حسابات نيابة عن الجهة.
  46 يعرض المثال رقم 9 حالة لا يكون للشركة مالك فعلي بناء على حقوق السيطرة النهائية، إلا أنه يوجد .

شخص طبيعي خارجي يعتبر المستفيد الفعلي )الحقيقي( للشركة بحسب قدرته في تعيين مديري الشركة 
أو عزلهم بالرغم من عدم امتلاكه لأي حقوق ملكية في الشركة.  

  47 10 حالة أخرى من السيطرة غير المباشرة من خلال وسائل أخرى. في الحالة أدناه، . يوضح المثال رقم 
يبلغ عمر الابن والابنة 5 و9 سنوات، وهؤلاء الأطفال غير قادرين على أخذ أحكام مستقلة فيما يخص 
شؤونهم المالية ناهيك عن إدارة شركة، وعليه، يمارس والدهم حق التصويت نيابة عنهم، ويتحكم السيد 
 The Obviously Fictious جون دو بشكل مباشر وغير مباشر بنسبة %75 من حق التصويت في شركة

Ltd (KW) من خلال وسائل أخرى غير الملكية وهو يعتبر المالك الفعلي للشركة.

3. المتطلبات التنظيمية
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الخطوة 3 - تحديد الشخص الطبيعي الذي تتم المعاملة نيابة عنه. 

  48 فعلي . )مستفيدين(  مستفيد  أي  تحديد  الممكن  من  يكن  لم  حال  في  العملية،  هذه  في  أخيرة  كخطوة 
المالية المحددة تحديد  المالية / الأعمال والمهن غير  1 و2، يجب على المؤسسات  من خلال الخطوتين 
هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الذين يشغلون مناصب مسؤولين في الإدارة العليا في الجهة 

الاعتبارية والتحقق منهم واعتبارهم المالكون الفعليون.
  49 يوضح المثال رقم 11 حالة لا يمكن فيها تحديد أي مستفيد فعلي )حقيقي( بناء على الخطوتين 1 و 2، .

يعتبر الحكم هنا جليا، حيث أن المالك أو المالكين الفعليين هم المسؤولين في الادارة العليا، وفي الحالة 
أدناه، يكون المسؤولين في الادارة العليا لشركة مقدم خدمات 1 وشركة مقدم خدمات 2 هم المالكون 

.The Obviously Fictious (KW) Ltd الفعليون لشركة

تحديد الملكية والضوابط للهياكل المعقدة

  50 الاعتبارية . الجهات  استعمال  تتضمن  )الحقيقي(  الفعلي  المستفيد  لإخفاء  الرئيسية  الطرق  إحدى 
والترتيبات القانونية لإنشاء سلاسل ملكية معقدة، مما يسمح للمالك الفعلي بإبعاد نفسه عن أصول 
الشركة بطريقة فعالة للغاية، ولأغراض هذه الارشادات، يشير الهيكل المعقد إلى الهيكل الذي لديه 
3 طبقات أو أكثر بين العميل والمستفيد الفعلي )الحقيقي( ، أو الهيكل الذي يقل عن 3 طبقات من 
الملكية، ولكن يصعب التحقق من المستفيد الفعلي )الحقيقي(  بسبب الغموض أو التعتيم، على سبيل 
المثال عندما تكون المعلومات غير متاحة للجمهور أو تفتقر إلى الشفافية أو عند وجود شركة أجنبية 

أو صندوق استئماني. 
  51 الجهات . من  سلاسل  خلال  من  المباشرة  وغير  المباشرة  السيطرة  بين  المعقدة  الهياكل  تجمع  ما  غالبا 

وايجادها  المعقدة  القانونية  الهياكل  إنشاء  يمكن  متعددة.   قضائية  ولايات  عبر  تمتد  التي  الاعتبارية 
تحديد  صعوبة  زادت  القانوني،  الهيكل  تعقيد  زاد  كلما  ولكن  مشروعة،  أغراض  في  لاستخدامها 
المعلنة والاختلافات  المعقدة والاتفاقيات غير  الملكية  الفعلي.  تساهم هياكل  المستفيد )المستفيدين( 
في حق التصويت في زيادة التعقيد. وفيما يلي أمثلة للأدوات التي غالبا ما تستخدم كجزء من الهياكل 

المعقدة:
  52 كبيرة. . حصة  له  طبيعي  شخص  يوجد  ولا  اعتبارية  جهة  الشركات  تملك  حيث   - الدائرية  الملكية 

مختلفة  قضائية  ولايات  في  المدرجة  الطبقات  من  عدد  من  تتكون  عندما  الملكية  هذه  تحديد  يصعب 
وتنطوي على حلقات من الملكية، حيث تملك الشركات مصالح في شركات أخرى ضمن نفس الحلقة 

ويصبح من الممكن للشركات امتلاك أسهم من نفسها. 

3. المتطلبات التنظيمية
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  53 السيطرة بالملكية المجزأة - لا يتجاوز أي شخص نسبة %25 ولكن يمكن اعتبار الشخص الطبيعي الذي .
يملك أقل من %25 من الأسهم بشكل مباشر المستفيد الفعلي )الحقيقي( بسبب السيطرة الفعالة النهائية 

من خلال وسائل أخرى. 
  54 للاحتفاظ . أخرى  ولاية  في  واستخدامها  قضائية  ولاية  في  إنشاؤها  يتم   - الاستئمانية  الصناديق  هياكل 

بالأصول عبر الولايات القضائية وإخفاء أصل الأموال، وغالبا ما تستخدم الصناديق الاستئمانية لتعزيز 
إخفاء الهوية عن طريق فصل المستفيد الفعلي )الحقيقي( عن الوصي أو الواقف أو الصائن أو المستفيد.

  55 هياكل الصناديق الاستئمانية المعقدة - تتضمن الحالات التي يكون فيها أحد أطراف الصندوق الاستئماني .
شركة، على سبيل المثال، عندما يكون الوصي شركة أو يكون للمستفيدين مصالح في الصندوق من خلال 
لتحديد  كافيا  الصندوق  أطراف  جميع  لتحديد  القياسي  المنهج  يكون  لن  الحالات،  هذه  مثل  في  شركة. 
المستفيدين الفعليين )الحقيقين( الذين يختبئون كونهم جهة اعتبارية، وعوضا عن ذلك، يجب اعتبار كل 
شخص يملك على الأقل حصة واحدة أو صوت واحد في الجهة الاعتبارية التي هي طرف في الصندوق 

الاستئماني مستفيد فعلي )حقيقي( للصندوق.
  56 المساهمون والمديرون المرشحون - الجهات الاعتبارية التي لديها مرشحون لتمثيل المساهمين والمديرين. .

تستخدم بعض الترتيبات المرشحة بشكل أساسي لإخفاء هوية المستفيد الفعلي )الحقيقي(. 
  57 يوضح المثال رقم 12 حالة هيكل مؤسسي معقد، الشركة ح مملوكة فعليا للأشخاص الطبيعيين 1 و2 .

أما الأشخاص   .A أكثر في الشركة  أو   25% بنسبة  الثلاثة لديهم حقوق ملكية غير مباشرة  و3. هؤلاء 
يملك   4 الطبيعي  فالشخص  أ  الشركة  في  )الحقيقين(  الفعلين  المستفيدين  ليسوا  فهم  و5   4 الطبيعيون 
%4.5 فقط من أ ، والشخص الطبيعي 5 يملك %4.5، والشخص الطبيعي 6 يملك %3.24 من الشركة 
أ الشخص الطبيعي 1 يملك أسهم في الشركة أ من خلال 4 طبقات، وبالتالي فإن الشركة أ هي جزء من 

هيكل مؤسسي معقد.

التحقق من هوية المالك الفعلي

  58 المقدمة . المعلومات  كانت  إذا  فيما  النظر  المحددة  المالية  غير  والمهن  والأعمال  المالية  المؤسسات  يجب على 
ذات الصلة بالمستفيد الفعلي )الحقيقي( كافية لتحديد هوية المستفيد الفعلي )الحقيقي(. واعتبارها مستوفية 

للمتطلبات القانونية المتمثلة في كونها »وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة ومن مصدر مستقل«. 

3. المتطلبات التنظيمية
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  59 تشمل المعلومات الكافية لتحديد المستفيد الفعلي )الحقيقي(، على سبيل المثال الاسم الكامل والجنسية .
أو الجنسيات وتاريخ ومكان الميلاد الكامل وعنوان الإقامة والجنسية ورقم الهوية المدنية ونوع الوثيقة. 

  60 يجب التحقق من معلومات المستفيد الفعلي )الحقيقي( للتأكد من دقتها. وينبغي أن تستند عملية التحقق .
على المنهج القائم على المخاطر. ففي الهياكل المؤسسية البسيطة، يكون التحقق من صحة الوثائق المقدمة 
المعلومات  من  للتحقق  المصادر  من  مزيدا  تتطلب  تعقيدا  الأكثر  الملكية  هياكل  حين  في  وصلاحيتها. 
المقدمة، ويشمل ذلك التركيز على أنواع الوثائق المقدمة ومدى صحتها لتحديد وضع/حالة المستفيدين 
على  السيطرة  الطبيعيين  للأشخاص  تتيح  التي  الاتفاقيات  من  وغيرها  المساهمين  وثائق  )مثل  الفعليين 

الجهة الاعتبارية أو الترتيب القانوني(. 
  61 بالنسبة لهياكل الشركات المعقدة، فان الوثائق التالية قد تساعد في التحقق من المستفيد الفعلي )الحقيقي(: .

شهادة تأسيس الشركة، أو مستخرج من سجل المساهمين يوضح الملكية، أو عقد أمانة، أو اتفاقية شراكة، 
أو عقد و / أو شهادة تأسيس لجهة اعتبارية، أو أي اتفاقية ترشيح توضح من يمارس السيطرة الحقيقية، 
السيطرة  التي توضح تحكم شخص طبيعي في أسهم أكثر من مساهم واحد، ويعطى  اتفاقية المساهمين 
فعليا، ودليل مستندي يثبت قدرة شخص طبيعي على ممارسة تأثير ملموس على شخص اعتباري، ودليل 
عقد  المثال،  سبيل  مستندي )على  ودليل  العليا،  الإدارة  تعيين  في  طبيعي  شخص  سلطة  يثبت  مستندي 
عمل( يثبت تأثير مدير أو موظف على شخص اعتباري، أو دليل مستندي على القدرة في ممارسة تأثير 

مهيمن على معاملات جهة اعتبارية / ترتيب قانوني.
  62 القائمة ليست شاملة ولكنها للتوضيح، فكلما زاد تعقيد وغموض الهيكل المؤسسي المعقد، وكلما كانت .

والمهن  المالية/الأعمال  المؤسسات  على  يجب  فإنه  للتفسير،  قابلية  أو  معقولية  أقل  وجوده  إلى  الحاجة 
الفعلي  المستفيد  )المالكين(  المالك  يقينا  التحقق حتى تعرف  المزيد من خطوات  اتخاذ  المحددة  المالية  غير 

)الحقيقي(.

الاحتفاظ بالسجلات 

  63 وتحديثها . )الحقيقي(  الفعلي  المستفيد  بمعلومات  الاحتفاظ  تحكم  التي  القانونية  المتطلبات  تحديد  تم 
والإبلاغ عنها في الوقت المناسب في العديد من التشريعات الرئيسية، وتركز المتطلبات بشكل جوهري 

على ضمان الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.
  64 والمهن . والأعمال  المالية  المؤسسات  على  يتعين   ،2013/106 رقم  القانون  من  )أ(   11 المادة  بموجب 

غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات التي تم الحصول عليها من خلال تدابير العناية الواجبة 
للعميل، بما في ذلك الوثائق التي توضح هويات المالكين الفعليين، ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة 

لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو المعاملة العرضية.

أهمية الرقابة المستمرة لتحديد المستفيدين الفعليين

  65 تعد الرقابة المستمرة على المستفيد الفعلي )الحقيقي( أمرا بالغ الأهمية لتحديد الأشخاص الذين يمارسون .
السيطرة النهائية على جهة ما أو الذين يستفيدون منها. وبمرور الوقت، يمكن أن تتغير الملكية الفعلية، 
لا سيما في هياكل الشركات المعقدة حيث يتم تقسيم الأسهم أو حقوق السيطرة بين أصحاب المصلحة 
وعادة ما تمارس بشكل غير مباشر، وقد يلعب مستثمرون جدد دورا مهما في الشركة، أو قد ينقل المالكون 
الحاليون حقوق السيطرة، وهذه التغييرات قد تحدث بشكل متكرر مما يحتم على المؤسسات المالية والأعمال 
والمهن غير المالية المحددة مراجعة المعاملات ومراقبتها باستمرار لضمان استمرار معرفتهم بالمستفيدين 

الفعليين.
  66 يسهل . مما  الفعليين،  المستفيدين  أو مرشحين لإخفاء  المعقدة  الملكية  هياكل  المجرمون  يستخدم  ما  غالبا 

عليهم مزاولة أنشطة غير مشروعة دون أن يتم اكتشافها، وبدون رقابة مناسبة، قد تمر هذه الأفعال لإخفاء 
الملكية دون أن يلاحظها أحد، مما يسمح بنقل الأموال بشكل غير قانوني دون إثارة أي إنذار، ومن خلال 
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الرقابة الحثيثة للتدفقات المالية ومراجعة التغييرات في هيكل الملكية، يمكن للمؤسسات تحديد الأنماط 
التناقضات بين  البلدان عالية المخاطر، أو  التحويلات إلى  المتوقعة، أو  المنتظمة مثل المعاملات غير  غير 
سجلات الملكية والأنشطة الفعلية الجارية، ويمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر لمثل هذه الحالات الشاذة 

في منع إساءة استخدام النظام المالي في أنشطة غير قانونية.
  67 وتماشيا مع معايير مجموعة العمل المالي، يجب على المؤسسات المالية تبني المنهج القائم على المخاطر في تدابير .

العناية الواجبة للعملاء، والذي ينص على الحاجة إلى الرقابة المستمرة، وينبغي أن تخضع الجهات التي تم 
تحديدها على أنها ذات مخاطر عالية - بسبب عوامل مثل مشاركتها في قطاعات حساسة أو بسبب علاقتها 
مع ولايات قضائية ذات تدابير ضعيفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - لتدقيق أكثر 
تواترا وتفصيلا يتيح ذلك للمؤسسات تعديل تدابير العناية الواجبة للعملاء الخاصة بها بناء على ملف 

المخاطر المتجدد للعميل أو المستفيد الفعلي، مما يضمن معالجة سريعة لأي مخاطر ناشئة.
  68 وتعد الرقابة المستمرة أمرا مهما للتخفيف من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تسمح .

من  سلسلة  أو  كبيرة  تحويلات  كانت  سواء  العادية،  غير  المعاملات  باكتشاف  للمؤسسات  الرقابة 
المعاملات الصغيرة المصممة لتجنب الاكتشاف )المعروفة باسم الهيكلة(، وقد تبعث هذه التجاوزات/

الاختلالات إلى القيام بمزيد من التحقيقات أو إبلاغ السلطات، مما قد يحول دون استكمال الأنشطة المالية 
غير القانونية.

  69 من دراسة الحالات أعلاه، يتضح مدى سرعة تغير الوضع/الحالة وان الكثير يعتمد على الوثائق التي .
تم حفظها للتحقق بشكل صحيح من المعلومات التي قد لا تكون متاحة في سجلات الشركات والتأكد 
من صحتها.  تتعدى عملية حفظ السجلات وإجراءات اعرف عميلك كونها أعمال ورقية بسيطة أو ملئ 

لمربعات لأن تحديد الملكية الفعلية غالبا ما يتطلب تحليلا عميقا.

3. المتطلبات التنظيمية
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الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي

4. العقوبات والإنفاذ

عواقب  إلى  )الحقيقي(  الفعلي  المستفيد  لالتزامات  الامتثال  عدم  يؤدي  الكويت،  دولة  في  	.70
وخيمة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. تتمتع السلطات المشرفة على عملية 
التجارة  ووزارة  التأمين،  تنظيم  ووحدة  المال،  أسواق  وهيئة  المركزي،  الكويت  بنك  مثل  الامتثال 
والصناعة، بسلطة فرض العقوبات، وتشمل تدابير الإنفاذ هذه غرامات وعقوبات إدارية لضمان وفاء 

المؤسسات بالتزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تقوم الجهات الرقابية بتطبيق الجزاءات والتدابير المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون رقم  	.71
106 لسنة 2013 بناء على درجة عدم الامتثال، بما في ذلك حالات استثنائية قصوى الغاء أو تعليق 

تراخيص التشغيل مما قد يجبر المؤسسات غير الممتثلة على الخروج من السوق المالي.

الإطار  يوفر  الذي   2013/106 رقم  الكويتي  القانون  إلى  هذه  الإنفاذ  إجراءات  تستند  	.72
القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يمنح السلطات حق فرض عقوبات إدارية 
المستفيد  التزامات  بما في ذلك  انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،  وجنائية عند 

الفعلي.

الرقابية  السلطات  تخويل   14 المادة   2013/106 رقم  للقانون  الرئيسية  الأحكام  تشمل  	.73
بفرض عقوبات إدارية على المؤسسات غير الممتثلة، وتضم هذه العقوبات التحذير والتعليق وإلغاء 
ووحدة  المال  أسواق  وهيئة  المركزي  الكويت  بنك  مثل  السلطات  القانون  هذا  ويمكن  التراخيص، 
تنظيم التأمين ووزارة التجارة والصناعة من اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات المالية / الأعمال والمهن 

غير المالية المحددة التي لا تمتثل لالتزامات الملكية الفعلية.

مجموعة  لمعايير  الكويت  دولة  لامتثال  الأهمية  بالغ  أمرا  يعد  هذه  الإنفاذ  آليات  تفعيل  إن  	.74
العمل المالي، لا سيما فيما يتعلق بالنتيجة الفورية رقم 5 التي تقيم الشفافية والملكية الفعلية )الحقيقية( 

للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.

4. العقوبات والإنفاذ
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1. Introduction
1.   Numerous reports acknowledge the money laundering (ML) and terrorism financing (TF) 

risks associated with Legal Entities and Legal Arrangements. Corporate Vehicles, including 
companies, trusts, foundations, and partnerships, engage in diverse commercial activities 
globally. Despite their mostly legitimate economic role, these entities are still also susceptible 
to misuse in complex schemes aimed at concealing true beneficial ownership and the 
underlying reasons for holding assets. Illicit activities, such as money laundering, bribery, 
corruption, insider trading, tax fraud, terrorist financing, and sanctions evasion, can be 
facilitated by manipulating corporate vehicles. 

2.   A common method of misuse is the utilization of legal persons and arrangements to conceal 
ownership and control rights. By creating a legal entity or legal arrangement, a criminal 
can create a layer of distance between himself and his/her illicit assets to complicate their 
detection and hinder any criminal investigations. While many companies are legitimate, the 
outlined scenario can be exploited to evade tax obligations, conceal illicit funds, and to 
facilitate money laundering.

3.   To prevent misuse of Kuwaiti legal entities and legal arrangements, a number of obligations 
exist with regards to beneficial ownership, which can be broadly categorized into three types:

4.   First, legal entities created under Kuwaiti law are under an obligation to register their beneficial 
ownership information with the Ministry of Commerce and Industry (MOCI) within 60 days 
of April 1, 2023, for existing entities, or within 60 days of the creation of a new company, 
and to keep this information accurate and updated at all times. Additionally, companies in 
Kuwait are required to maintain accurate and up-to-date records of their beneficial owners. 
These records must include essential details such as the name, nationality, date and place 
of birth, address, and identification documents like civil ID or passport. The requirements in 
this regard are set out in:

	● Companies Law No. 1 of 2016: This law governs the registration and management of companies in 
Kuwait. The Ministry of Commerce and Industry (MOCI) is responsible for the oversight of legal persons 
and for ensuring that basic and beneficial ownership information is maintained for all legal entities in 
Kuwait.

	● Ministerial Resolution No. 287/2016: This resolution supplements the Companies Law and provides 
further regulations on the establishment and management of legal entities. It reiterates the obligations 
of companies to maintain accurate and up-to-date beneficial ownership information.

	● Ministerial Decision 4/2023 and its amendments: This regulation introduced a more robust framework 
for maintaining beneficial ownership information. Under this decision, companies are required to register 
their beneficial owners with MOCI, providing key details such as name, nationality, date of birth, and the 
legal basis for qualifying as a beneficial owner. The law also specifies that companies have 60 days from 
April 1, 2023, to comply with the registration requirements.

5.   Secondly, FIs and DNFBPs licensed or registered in Kuwait are under an obligation to identify 
and verify the identity of the beneficial owners of their customers, to record this information, 
and provide it to authorities upon request, as per the requirements set out in the AML/CFT 

1. Introduction
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legislative framework. The legal requirements for FIs and DNFBPs in this regard are 
set out in:

	● Law 106/2013: Kuwait’s Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) law 
requires FIs and DNFBPs to apply comprehensive customer due diligence, record keeping, STR 
reporting and other preventive measure and as part of those, to identify and verify the identify the 
beneficial owners of their customers. Supervisory authorities are mandated to verify compliance 
by FIs/DNFBPs with these obligations.
	● Ministerial Resolution 37/2013: The Executive Regulation on AML/CFT underpins and further 
details the requirements introduced by Law 106/2013.

6.   Third, endowers, when creating the only type of legal arrangement that exists in Kuwait, 
which are the Awqaf, must submit documentation to the Ministry of Justice (MOJ), 
which includes detailed information about the Waqf’s assets, the endower’s identity, 
the Wakeel’s identity, and the beneficiaries. The latter three functions all qualify as 
“beneficial owners” under the FATF standards. This beneficial ownership information 
is then maintained by the MOJ in its records. If the Waqf Authority is appointed as the 
Wakeel, it also maintains electronic records of the Waqf’s details. It is worth noting at the 
outset that unlike legal entities, Waqf in Kuwait pose a low risk for money laundering and 
terrorist financing due to the restrictions on foreign involvement and the predominant 
use of Waqfs for local real estate or family purposes.

7.   While the three categories of obligations vary quite significantly in terms of their scope 
and nature, the concept of beneficial ownership that underpins them is the exact same.

8.   The first purpose of this guidance document is thus to explore and explain the concept 
of beneficial ownership, to ensure that companies and legal arrangements are clear on 
what their registration and record keeping obligations entail, and that FIs and DNFBPs 
understand on how the term is to be interpreted for purposes of applying AML/CFT 
preventive measures.

9.   The second purpose of this document is to offer guidance to FIs and DNFBPs in Kuwait 
for the operational application of beneficial ownership (BO) requirements in a compliance 
context. The guidance is structured to assist entities in understanding and fulfilling 
their obligations under national regulations and international standards, particularly 
the FATF Recommendations. Reference is made to FATF Recommendations 24 and 
25, which focus on the transparency of legal persons and legal arrangements, and 
Recommendation 10 which focuses on identification and verification requirements for 
beneficial owners.

10.   The efforts are part of Kuwait’s broader compliance with FATF standards to safeguard 
the financial system from misuse.

1. Introduction
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2. The Concept of Beneficial Ownership
11.   The definition of beneficial ownership is enshrined in Article 1 of Law 106/2013 and further 

defined in Article 5 of Ministerial Decision N4/2023 with its amendments. Article 1 of Law 
106/2013 extends the concept to cover “any natural person who ultimately owns or exercises 
direct or indirect control over a customer or the person on whose behalf a transaction is being 
conducted, including those persons who ultimately exercise control over a legal person or 
legal arrangement.”

12.   Article 5 of Ministerial Decision 4/2023 further specifies that the term is to be applied to cover:
a)   the natural person(s) who, ultimately owns or controls 25% or more of the customer’s capital or voting rights.
b)  If there is doubt as to whether the person(s) under criterion (a) is the beneficial owner or where no 
natural person is identified under (a), the natural person(s), who exert control over the legal person 
through other means, such as holding a position of significant influence within the company.
c)  If no individual meets criteria (a) or (b), then the natural person(s) holding the senior management position.

13.   Kuwait’s definition of beneficial ownership aligns with the FATF standards, particularly 
Recommendation 24, which focus on the transparency and beneficial ownership of legal persons. 
According to FATF standards, a beneficial owner is defined as a natural person who ultimately 
owns or controls a legal entity, either through direct ownership of a threshold percentage of shares 
(usually 25% or more) or through control by other means, such as exercising significant influence 
over the legal entity’s decision-making process.

14.   Kuwait’s Ministerial Decision N4/2023 with its amendments define beneficial ownership 
using a 25% threshold for ownership or control of a legal entity, like the FATF threshold. 
Additionally, the Kuwaiti framework requires that if no individual directly or indirectly owns or 
controls 25% or more of a company, then the senior management person is considered the 
beneficial owner, which aligns with FATF’s emphasis on identifying the natural person who 
exercises control over the legal entity.

15.   The only type of legal arrangements that exist in Kuwait is the Waqf, which is a Sharia-based 
legal arrangement where assets are endowed into the ownership of an administrator (known 
as a Wakeel) to manage and administer the assets for the benefit of specific beneficiaries, 
either for a public, private, or mixed purpose. FIs and DNFBPs are under an obligation to 
identify and verify the beneficial owners also of customers that are Waqf. While the definition 
of the term set out in Ministerial Resolution 2/2023, and Ministerial Decision N4/2023 with its 
amendments is not fully fitting for the concept of Waqf, Article 1 of Law 106/2013 does extend 
the concept of beneficial ownership also to Waqf, and it should be understood to cover in all 
cases the natural persons holding any of following function:
Endower (Settlor Equivalent): The individual who creates the Waqf and contributes assets.
Wakeel (Trustee Equivalent): The person or institution (such as the Waqf Authority) appointed to manage 
the Waqf’s assets.
Beneficiaries: Individuals or groups who benefit from the Waqf, either explicitly named or defined by a 
class of beneficiaries.

16.   Understanding the difference between legal ownership and beneficial ownership is essential 
for ensuring transparency and accountability in the management of assets, whether in the 
form of legal entities like companies, or legal arrangements such as a Waqf. While these 
concepts are often used interchangeably, they hold distinct legal meanings and implications, 

2. The Concept of 
Beneficial Ownership
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particularly in the context of compliance with international standards set by bodies such as 
the Financial Action Task Force (FATF). The Ministry of Commerce and Industry (MOCI) 
defines the term to cover anyone who ultimately owns or controls at least 25% of the shares 
or voting rights, or otherwise has significant control over a company, so regulators can keep 
track of who is really in charge.

17.   Legal ownership for Joint Stock Companies, Limited Liability Companies, sole proprietorships, 
or partnerships refers to whoever’s name is officially listed as the owner in government 
records, like the company registry. A legal owner can be a natural person, a legal entity such 
as a company, or even a legal arrangement such as a trust or a Waqf, and it is the legal 
owner that legally holds the title and often has rights to the company’s assets, profits, and key 
decisions. In a business, for example, a shareholder would be considered a legal owner—
they can vote on company matters, receive dividends, or sell their shares. Being the legal 
owner does however not always mean that the shareholder has actual ownership of, or any 
claim to the benefits of a legal entity. 

18.   In contrast, the beneficial owner is the person who ultimately exercises control over or owns 
a legal entity or Waqf even though this person is not officially named in the legal entity’s or 
Waqf’s records. Only a natural person can be a beneficial owner, and a beneficial owner is 
always the natural person or persons who has/have the actual power to influence decisions 
or enjoy a company’s financial rewards. The concept of beneficial ownership is not about 
holding shares but about ultimately owning, or exercising control, directly or indirectly, over a 
legal person or a Waqf.

19.   In scenarios where a company’s legal ownership is split between several shareholders that 
are themselves legal entities, the legal entities would be listed as shareholders and thus legal 
owners of the company. The ultimate control over the company could just rest with just one 
person or a small group, which are those natural persons who ultimately control or legally 
own the legal entity shareholders.  The natural persons are the beneficial owners, even 
though their names don’t appear in any public documents of the company.

20.   A Waqf is an endowment where the waqif (or endower) gives up ownership of an asset to the 
Waqf, which is then managed by the Wakeel, or trustee. The assets are set aside to serve 
either specific people or a charitable cause. In the context of a Waqf, the legal owner of the 
Waqf assets is the Wakeel, who simply holds the assets on behalf of the beneficial owner. 
The beneficial owner holds a right to the income from the property. Accordingly, for Awqaf the 
standards require that any of the following should be identified as beneficial owners:
a.   The Waqif;
b.   The Wakeel;
c.   Beneficiaries or classes of beneficiaries; and
d.   any other person(s) who exercising effective control of the Waqf.

21.   In contrast to complex corporate structures, where beneficial ownership can sometimes be 
hidden, the beneficiaries of a Waqf are usually clearly named when the Waqf is established. 
The Wakeel might control the assets, but they must act in the interests of those beneficiaries. 
While the Wakeel has the legal power to manage the assets, the benefits flow transparently 
to the intended recipients. 

2. The Concept of 
Beneficial Ownership
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22.   Like in the case of legal entities, making sure that the real beneficiaries of a 
Waqf are clear and documented is key to maintaining trust in the system and 
preventing misuse. While Waqfs tend to be more straightforward, ensuring 
that the actual beneficiaries are known is just as important as it is for legal 
entities, where complex structures can sometimes be used to obscure who 
really controls or benefits from an arrangement. 

23.   To summarize, the key distinction between legal and beneficial ownership in 
both legal entities and Waqfs lies in the control and benefit elements:

	● Legal ownership is about holding legal title or being registered in official records of a 
legal entity or Waqf as the formal owner or decision maker, which grants formal rights to 
manage or dispose of assets of a legal entity or legal arrangement.

	● Beneficial ownership goes beyond formal title and identifies the person or persons 
who ultimate owner or control a legal entity or Waqf, whereby this ownership and control 
can be exercised either directly or indirectly.

24.   In the context of combating money laundering and terrorist financing, identifying 
the beneficial owner is more important than merely identifying the legal owner, 
as it is the beneficial owner who may have hidden motives or influence that 
could pose risks to the integrity of the financial system.

25.   By requiring transparency in beneficial ownership for both legal entities and 
Waqfs, Kuwait aligns itself with FATF standards and ensures that regulators and 
authorities can look beyond the formal structures to identify the individuals who 
truly hold power or stand to benefit from these arrangements. This distinction 
is critical for ensuring that neither legal entities nor Waqfs are misused for illicit 
purposes such as hiding proceeds from crime, facilitating money laundering, 
or funding terrorist activities.

2. The Concept of 
Beneficial Ownership
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3. Regulatory Requirements for Financial Institutions 
and DNFBPs

26.   In Kuwait, financial institutions (FIs) and designated non-financial businesses and 
professions (DNFBPs) have comprehensive obligations to identify and verify the 
beneficial owners (BOs) of their customers as part of their customer due diligence (CDD) 
processes. These obligations are grounded in Law No. 106 of 2013 on Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) and reinforced by 
Ministerial Resolution 37/2013 and sector-specific guidance.

27.   The foundation for the identification and verification of beneficial ownership by FIs 
and DNFBPs lies in Article 5 of Law No. 106/2013, which requires FIs and DNFBPs 
to identify and verify the identity of their customers and beneficial owners using 
reliable, independent source documents, data, or information. This must be done 
before establishing a business relationship or conducting a significant transaction. The 
verification of the beneficial owner must be done through reliable documentation or data 
sources, and it applies to both legal persons and legal arrangements (such as Waqfs, 
where relevant).

28.   Article 5 and 11  of Law No. 106/2013 and provides further clarity on the specific steps 
that FIs and DNFBPs must follow. It emphasizes the obligation to maintain adequate 
and up-to-date information on beneficial owners, which should be readily accessible to 
competent authorities, such as the Kuwait Financial Intelligence Unit (KwFIU). It also 
requires FIs and DNFBPs to maintain all records, including those related to beneficial 
ownership, for at least five years after the business relationship ends.

Identifying the Beneficial Owner

29.   To identify and verity the beneficial owners of their customer, FIs/DNFBPs should 
follow the three-step approach required by  FATF in recommendation 24, the definition 
included in the AML/CFT Law and its resolution and the ministerial decision N4/2023 
with its amendments.  

 Step 1 - Notion of Ultimate Ownership or Control Rights of 25% or More

30.   In the chain of identifying natural person beneficial owners, the first step for the FIs/
DNFBPs is to determine whether there is one or more natural persons that directly or 
indirectly owns 25% or more of the customer’s capital or voting rights. 

31.   32.31.	 Example 1 illustrates simple direct ownership, where the company is beneficially 
up toowned by four natural persons, each with a 25% ownership right. 

3. Regulatory 
Requirements
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32.   Example 2 illustrates a simple ownership structure, where Mr. John Doe is the only beneficial 
owner of The Obviously Fictious (KW) Ltd company due to his 51% ownership interest.

33.   Example 3 illustrates a legal entity with 4 natural persons who are the direct owners but where 
only 2 natural persons own 25% and more of the company and are thus beneficial owners.

34.   Example 4 illustrates a simple structure of direct and indirect ownership, where company 
A is owned 50% by the natural person directly and 50% by the natural indirectly through 
company B. In sum, the natural person owns 100% of company A.

35.   When counting ownership rights, relationships between different parties must be 
examined to determine whether direct and indirect ownership rights exist that meet the 
25 % threshold. This means, in the first instance all individuals, including those who 
directly or indirectly hold a minimum percentage of ownership interest in the legal entity, 
should be taken into account.

3. Regulatory 
Requirements
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36.   Example 5 illustrates another case with indirect ownership rights but where the relationships 
between different parties matter. Two corporate nominees are the formal shareholders of 
The Obviously Fictious (KW) Ltd, holding 51% and 49% of the voting rights, respectively. 
The nominees themselves are “owned” by a corporate service provider – an accountant, 
legal practice or similar intermediary.  Looking behind the ownership of the corporate 
nominee shareholders thus has no value for identifying the BO of The Obviously Fictious 
(KW) Ltd.  Beneficial owners of the Obviously Fictious (KW) Ltd are Mr John Doe, his 
daughter and his son based on the percentages shown below.

37.   Example 6: If the voting rights held on behalf of Mrs Jane Doe was to be changed to 60% 
of the 49% then Mrs Jane Doe would have 29.48% of the voting rights and also become a 
BO of The Obviously Fictious (KW) Ltd.

38.   Ownership rights of every natural person must be aggregated to determine whether direct 
and indirect ownership or control rights exist that meet the 25 % threshold. Where the 
proportion of capital held must be determined via several successive levels of indirect 
ownership, the total percentage of capital ultimately held by each individual is the 
mathematical result of these different proportions held indirectly - a calculation of the 
percentages of capital shares held. In this illustrated case, the indirect owner holds 50% of 
the Company A (100% x 50% = 50%).

3. Regulatory 
Requirements
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39.    Example 7 illustrates a case where company A is directly and indirectly owned by 26% 
by natural person 1, and 75% by natural person 2. Both natural persons 1 and 2 are thus 
beneficial owners of company A. 

40.    Example 8 illustrates a case where a legal entity holds 51% of controlling ownership 
interests to Obviously Fictitious Ltd. To consider Fake Consultancy Services Ltd as the 
beneficial owner of Obviously Fictious (KW) Ltd would be incorrect as the beneficial owner 
has to be a NATURAL PERSON and can never be a corporate. FI and DNFBP in this case 
would need to determine who the beneficial owner(s) of Fake Consultancy Serviced Ltd 
and if voting rights need to be added onto any of the existing shareholders before a final 
assessment of BO can be determined.

3. Regulatory 
Requirements
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 Step 2 - Notion of Control Through Other Means

41.   When FIs/DNFBPs have gone through the Step 1 and have not been able to identify any 
natural person who, directly or indirectly, owns or controls 25% or more of the legal entity, 
or where the FIs/DNFBP has doubts as to whether the person(s) identified through step 
1 are indeed the beneficial owner(s), FIs/DNFBPs must determine whether there exists 
a natural person who directly or indirectly exercises ultimate effective control of the legal 
entity through means other than ownership.

42.   The concept of control refers to the ability to take relevant decisions within the legal person 
or arrangement and to impose those decisions. Under step 1, FIs/DNFBPs seek to identify 
natural persons who exercise control based on their ownership rights. In Step 2, the focus 
is on identifying natural persons that exercise ultimate effective control through means 
other than ownership rights.  Understanding the customer’s management and governance 
structure aids in identifying individuals with such ultimate effective control through other 
means.

43.   When determining the effective controller(s) of a legal entity through means other than 
ownership, attention should be paid to individuals who control the customer, appoint or 
dismiss senior management, individuals in senior management positions (e.g., CEO), and 
trustees where applicable. This comprehensive approach ensures a granular understanding 
of the control structure of a legal entity. 

44.   The following Diagram illustrates notions of control based on which a natural person should 
be considered as a beneficial owner. 

45.   Examples of natural persons who could qualify as beneficial owners on the basis that they 
exercise ultimate control of the legal person through means other than ownership interests 
are:
(a)	 Minority shareholders who exercise control alone or with other shareholders 
on the basis of a contract, informal understanding, a specific relationship, including where control is 
exercised through another corporate vehicle or a nominee. Minority shareholders may also collaborate 
to enhance control through formal or informal agreements, including the use of nominee shareholders. 
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(b)   Loan Covenants, where a lender imposes conditions that limit the financial and operational decision-
making powers of the company’s management, and de-facto transfer much of this power to the lender.
(c)   Contractual associations or personal connections with a company’s management or directors could 
result in the transfer of control rights. For example, where a company’s management places advisors or 
consultants in strategic roles and allow them to steer decision-making, the advisor or consultant could be 
exercising ultimate effective control.
(d)   Control through Positions Held covers individuals responsible for strategic decisions affecting the 
legal entity’s practices or direction, such as directors or executives. Directors may or may not actively 
control the entity, and their information may be limited if nominee directors represent unidentified interests.
(e)   Executive Control: Natural persons exercising executive control over daily affairs through senior 
management positions like CEO, CFO, managing/executive director, or president are essential. These 
individuals hold significant authority over financial relationships and ongoing financial affairs of the legal 
entity, including dealings with financial institutions holding accounts on behalf of the entity.

46.   Examples 9 illustrates a case where a company has no beneficial owners based on ultimate 
control rights, but where an external natural person qualifies as beneficial owner based on 
the fact that this person can appoint or dismiss the company’s directors despite not having 
any ownership rights in the company.  

47.    Example 10 illustrates another case of indirect control through other means. In the case 
below, Son and Daughter are only 5 and 9 years old.  These children are not able to 
exercise independent judgement of their financial affairs let alone run a company, so their 
voting rights are exercised by their father. Mr John Doe is directly and indirectly controlling 
75% of the voting rights of The Obviously Fictious (KW) Ltd through means other than 
ownership and is the company’s beneficial owner.
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 Step 3 – Identify natural person on whose behalf transaction is conducted

48.   As a last step of the process, if no beneficial owner(s) could be identified through steps 1 
and 2, FIs/DNFBPs must identify and verify the identity of the natural person or persons 
who hold the position of senior managing official of the legal entity and consider those 
persons to be the beneficial owners.

49.   50.49.	 Example 11 illustrates a case where no beneficial owner can be identified based 
on steps 1 and 2. The legislation is then very clear, that the beneficial wwner(s) are the 
Senior Managers. In this case the Senior Managers of TCSP Nominee No1 Ltd and TCSP 
Nominee No2 Ltd are the Beneficial Owners of The Obviously Fictious (KW) Ltd.

 Identifying Ownership and Controls for Complex Structures

50.   A key method to disguise beneficial ownership involves the use of legal entities and 
arrangements to create complex ownership chains, which allows the beneficial owner to 
distance himself/herself from the company’s assets in a very effective manner. For the 
purpose of this guideline the Complex structure refers to customers with 3 or more layers 
between the customer and the beneficial owner, or structures that are less than 3 layers of 
ownership but that are difficult to verify the beneficial owner due to obscurity or obfuscation, 
such as when information is not publicly accessible, lacks transparency, involves a foreign 
company or trust. 

51.   Complex structures often combine direct and indirect control through chains of legal entities 
that span multiple jurisdictions.  Complex legal structures can and are being created and 
exist for legitimate purposes but typically the more complex a legal structure is, the more 
difficult it is to identify the actual beneficial owner(s).  Complex ownership structures, 
undisclosed agreements, and variations in voting rights contribute to the complexity. 
Examples of instruments often used as part of complex structures include:

52.   Circular ownership – where companies own a legal entity and there is no natural person 
with a significant shareholding. Such ownership is difficult to identify when it involves 
number of layers incorporated in various jurisdictions and involve ownership loops, where 
companies hold interests in other companies within the same loop and it becomes possible 
for companies to own shares of themselves.

3. Regulatory 
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53.   Control with fragmented ownership - where no individual passes the 25 percent threshold 
but a natural person who owns less than 25% of direct shares can be considered as a 
beneficial owner due to ultimate effective control through other means.

54.   Trust Structures – created in one jurisdiction and used in another to hold assets across 
jurisdictions to disguise the origin of funds. Trusts are often used to enhance anonymity by 
disconnecting the beneficial owner from the trustee, settlor, protector, or beneficiary.

55.   56.55.	 Complex trust structures – involve cases where a party to the trust is a company, 
for example where a trustee is a company or beneficiaries have interests in the trust 
through a company. In such cases, the standard approach to identify all parties of the 
trust would not suffice to identify the beneficial owners, who are hiding being a legal entity. 
Rather, every individual who holds at least one share or vote in the legal entity that is a 
party to the trust should also be considered a beneficial owner of the trust.

56.   Nominee shareholders and directors - legal entities that have nominees to represent 
shareholders and directors. Some nominee arrangements are used primarily to conceal 
the beneficial owner’s identity. 

57.   Example 12 illustrates a case of a complex corporate structure. Company H is beneficially 
owned by natural persons 1, 2, and 3. All three have indirect ownership rights of 25% or 
more to company A. Natural persons 4 and 5 are not beneficial owners of company A. 
Natural person 4 holds only 4.5% of A, natural person 5 holds 4.5%, and natural person 
6 holds 3.24 of company A. Natural person 1 owns his shares in company A through 4 
layers, thus company A is part of a complex corporate structure.

 Verifying the Identity of the Beneficial Owner

58.   FIs and DNFBPs should consider whether the information provided regarding the beneficial 
ownership is adequate to establish the beneficial owner’s identity and can be considered 
to meet the legal requirement of being “reliable, independent source documents, data, or 
information.” 

3. Regulatory 
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59.   Adequate information to identify a beneficial owner includes, for 
example, the full name, nationality or nationalities, the full date and place 
of birth, residential address, nationality, national identification number 
and document type. 

60.   Beneficial ownership information should be verified to determine whether 
it is accurate. The degree of verification should be based on a risk-based 
approach. Simple corporate structures would require verification that the 
documents presented are authentic and valid. More complex ownership 
structures require more sources for verifying the information presented, 
including a greater focus on the types and the veracity of the documents 
provided to establish a beneficial owners’ status (for example, shareholder 
documents and other agreements providing natural persons with control 
over the legal entity or the legal arrangement). 

61.   For complex corporate structures, documents that may help to verify 
the beneficial ownership may include: a certificate of incorporation of 
a company, an extract of a shareholder registry showing ownership, a 
trust deed, a partnership agreement, the constitution and/or certificate of 
incorporation for a legal entity, any nominee agreement that shows who 
exercises real control behind a shareholder arrangement, a shareholders’ 
agreement that shows a natural person controlling the shares of more 
than one shareholder, effectively giving control, documentary evidence 
that a natural person is able to exercise a dominant influence over a 
legal person, documentary evidence that a natural person has the power 
to appoint senior management, documentary evidence (for example, an 
employment contract) that a director or employee can influence a legal 
person, or documentary evidence of exercise of dominant influence over 
the transactions of a legal entity/arrangement.

62.   The list is not exhaustive but illustrative. The more complex or opaque a 
complex corporate structure is, and the less plausible or explainable the 
need for its existence, the more verification steps should be undertaken 
until the FI/DNFBP is satisfied it knows who the true beneficial owner(s) 
are.

 Record-Keeping

63.   The legal requirements governing the retention, updating, and timely 
communication of beneficial ownership (BO) information in Kuwait are 
outlined in several key pieces of legislation, primarily focused on ensuring 
transparency and compliance with international standards.

64.   Under Article 11 (a) of Law 106/2013, FIs and DNFBPs are required 
to maintain all records obtained through the customer due diligence 
(CDD) process, including documents that demonstrate the identities of 
beneficial owners. These records must be kept for at least five years after 
the business relationship has ended or after the date of the occasional 
transaction.
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 Importance of Ongoing Monitoring for Identifying Beneficial Owners

65.   The ongoing monitoring of beneficial ownership is crucial for accurately identifying the 
individuals who ultimately control or benefit from an entity. Over time, beneficial ownership 
interests can change, particularly in complex corporate structures where shares or control 
rights are divided among various stakeholders and are typically exercise indirectly. New 
investors might take a significant role in the company, or current owners might transfer 
control. These changes can occur frequently, making it essential for FIs and DNFBPs to 
continuously review and monitor transactions to ensure that their understanding of the true 
beneficial owners remains current.

66.   Criminals often exploit complex ownership structures or use nominees to disguise the true 
controllers of an entity, making it easier for them to carry out illicit activities undetected. 
Without proper monitoring, these efforts to conceal ownership might go unnoticed, allowing 
funds to be moved illicitly without raising any alarms. Through diligent monitoring of financial 
flows and reviewing changes in ownership, institutions can identify irregular patterns such 
as unexpected transactions, transfers to high-risk countries, or discrepancies in ownership 
records and actual activities taking place. Detecting such anomalies early can help prevent 
the misuse of the financial system for illegal activities.

67.   In line with FATF standards, FIs must adopt a risk-based approach to customer due diligence 
(CDD), which includes the need for ongoing monitoring. Entities identified as higher risk—
due to factors such as their involvement in sensitive sectors or links to jurisdictions with 
weaker AML/CFT measures—should be subject to more frequent and detailed scrutiny. 
This allows institutions to adjust their CDD measures based on the evolving risk profile of 
a customer or beneficial owner, ensuring that any emerging risks are addressed promptly.

68.   Additionally, continuous monitoring is vital for mitigating the risks associated with money 
laundering and terrorist financing. It allows institutions to detect unusual transactions, 
whether they be large transfers or a series of smaller transactions designed to avoid detection 
(commonly known as structuring). These irregularities can prompt further investigation or 
reporting to authorities, potentially preventing the completion of illegal financial activities.

69.   From the case studies above it is clear how quickly the situation can change and a lot 
depends on the documentation held to correctly verify and validate information which may 
not be available from the records at the companies registry alone.  Record keeping and 
KYC processes go beyond simple paper or check-box ticking exercises as determination 
of the BO often requires an in-depth analysis.
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4. Sanctions and Enforcement

70.   In Kuwait, non-compliance with beneficial ownership (BO) obligations can lead to serious 
consequences for financial institutions (FIs) and designated non-financial businesses and 
professions (DNFBPs). The authorities overseeing BO compliance, such as the Central 
Bank of Kuwait (CBK), Capital Markets Authority (CMA), Insurance Regulatory Unit (IRU), 
and Ministry of Commerce and Industry (MOCI), have the power to enforce penalties. 
These enforcement measures include administrative fines and penalties to ensure that 
institutions meet their anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CFT) 
obligations.

71.   Supervisory bodies can issue warnings, require corrective actions, or impose fines based 
on the severity of the non-compliance. In extreme cases, they can revoke or suspend 
operating licenses, which could force non-compliant institutions out of the financial market.

72.   These enforcement actions are based on Kuwait’s Law No. 106 of 2013, which provides 
the legal framework for combating money laundering and terrorist financing, granting 
authorities the power to impose both administrative and criminal sanctions for violations of 
AML/CFT rules, including BO obligations.

73.   Key provisions of Law No. 106 of 2013 include Article 14 of the law authorizes supervisory 
authorities to impose administrative penalties on non-compliant institutions. These penalties 
include warnings, suspensions, and the revocation of licenses. This legal basis enables 
authorities like the Central Bank of Kuwait (CBK), Capital Markets Authority (CMA), the 
Insurance Regulatory Unit (IRU) and Ministry of Commerce and Industry (MOCI) to take 
action against FIs/DNFBPs that fail to comply with BO obligations.

74.   The overall effectiveness of these enforcement mechanisms is crucial to Kuwait’s 
compliance with the Financial Action Task Force (FATF) standards, particularly in relation 
to Immediate Outcome 5, which assesses the transparency and beneficial ownership of 
legal persons and arrangements.
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